 كان كلامنا المتقدم في رد رأيي المحقق النائيني والشيخ المظفر (قدس الله سرهما) حيث قالا: إن القضاء في الأدلة الواردة لا يمكن حمله إثباتاً على الصورة الأولى ولا الثالثة، ويتعين حمله على الرابعة، باعتبار أن الصورة الأولى والثالثة لا يصدق الفوت بالنسبة إليهما، بخلاف الرابعة، هذا كلام الشيخ المظفر، أما كلام المحقق النائيني فيستفاد من جوهره أن ما يؤتى به قضاء يباين ما يؤتى به أداء، وهو أي ما يؤتى به قضاءً ليس هو المتروك في وقت أدائه بل هو غيره، وقد رددنا على كلا الرأيين، وقلنا: إن الآيات الواردة في القرآن الكريم والاستعمالات اللغوية تبين أن المأتي به قضاءً هو نفس المتروك، وغير المأتي به أداءً، وفي ردنا على الشيخ المظفر (يرحمه الله) الذي قال: من أن القضاء لما كان هو تدارك ما فات فهو يختص بالصورة الرابعة ولا يحمل على الأولى والثالثة، لماذا؟ قال لأن ما فات من مصلحة الوقت لا يقبل التدارك، وما يقبل التدارك وهو أصل الواجب لا يصدق عليه الفوت، ورددنا على هذا: بأنه تأثر بمدرسة المحقق النائيني (قدس الله نفسه) وبتلامذته باعتبارهم كثرة كاثرة يملئون محفل النجف العلمي، ولا ينبغي أن نتأثر بمدرسة ونترك إطلاقات الأدلة التي يستفاد منها حمل ما يؤتى به قضاءً على نفس ما فاتنا في الأداء.
ولذلك قال الماتن (يحفظه الله): أن المتروك والذي نقضيه هو نفس ما تركناه، لا شيئاً آخر يغايره ويختلف معه في السنخ، ثم أيد كلامه ببعض التأييدات: 

الأول: أن المنصرف من إطلاق دليل القضاء أخذ جميع ما يعتبر في دليل الأداء من الشرائط والأجزاء، فلو شككنا في وجوب جزء أو شرطية شرط، لكان الإطلاق للقضاء يوجب علينا ويلزمنا بالإتيان بذلك الجزء الذي كان ثابتاً في حال الأداء، نعم قال الماتن: وإن اشتهر لدى الأصوليين أن القضاء لا يطلق بلحاظ فوت بعض الأجزاء والشرائط بشكل كلي، بل يطلق على فوت الوقت وحده دون غيره، ولكن هذا  لايضير، وأيضاً بين أنه لابد من كون مصلحة الوقت من مراتب مصلحة الواجب، حتى يصدق حمله على  الصورة الثالثة، قال: كما لابد من كون مصلحة الوقت من مراتب مصلحة الواجب، بحيث يكون الوقت وقتاً للواجب، فلو لم يكن من مراتبها لم يصدق القضاء، باعتبار واجب مستقل كما قلنا: صل وصل في المسجد، فلو لم يصل في المسجد لا يقال له فاتته الصلاة، لأن مطلوبية الصلاة في المسجد إنما هي واجب في ضمن واجب آخر، وفرع على هذا التفريع بأن الإنسان إذا نذر أن يصلي في وقت الفضيلة فما وفى بنذره، لا يقال فاتته الصلاة، لماذا؟ لأن وقت الصلاة ممتد، إنما هو حدد لنفسه أن يصلي أول وقتها، فلم يفي بما نذره، ولكن عدم وفائه بنذره لا يجعل الواجب قد فاته، بل الواجب باق، وهكذا أيضاً المماطل في أداء الدين لا يقال له قضى دينه، إلا إذا حدد الوقت للأداء، إلى هنا انتهينا مما أفاده الماتن، وقد تلخص أن رأيه، خلاصة الرأي وجوهر هذا الرأي: أن المأتي قضاءً من سنخ ما ترك في حال الأداء، لا يختلف عنه شيئاً، كما ورد في الآيات القرآنية وفي النصوص العربية الشعرية إذا راجعت، أيضاً يقول: بعض الأصوليين استشكل، استشكل على ماذا؟ إذا كان لدينا إطلاق للواجب، بمعنى أنه دل الدليل على وجوب هذا الواجب المؤقت داخل وقته وخارج وقته، كيف؟ بأن كان الوقت مصلحة في بعض المراتب، كما ذكرنا في الصورة الثالثة، و الواجب له إطلاق، بهذه المثابة، قال: صل الظهيرة زوالاً، ولكن صل هذا، له إطلاق يشمل أداء صلاة الظهيرة ما بعد الزوال، وأخونا بالله هذا المكلف ما أدى صلاته زوالاً، المفروض أن الإطلاق محكّم، ويجب عليه الإتيان بالصلاة خارج الوقت، لأننا افترضنا أن مصلحة الوقت دخيلة في مراتب الواجب، كأن تكون الصلاة زوالاً مثلاً تجعله في مرتبة المؤمنين الصادقين، هكذا، طيب إذا في مثل هذا، إذا فاتته الصلاة في الوقت، فهل نستطيع أن نقول لأخينا بالله هذا: اقض ما فاتك! والحال أنه فيه إطلاق، القضاء متى يكون؟ المفروض بعد الوقت، القضاء ما دام الإطلاق موجود، استشكل بعض الأصوليين، قالِ: لا يصح  ههنا القول للمكلف اقض ما فاتك، لأنه فاته الوقت وحده، و أصل الواجب باقٍ، الماتن يقول: هذا الإشكال أيضاً لا معنى له، باعتبار أن المأتي به الآن الذي يراد أن يؤتى به خارج الوقت ما دام هو نفسه المتروك داخل الوقت، وقد قلنا إن القضاء يصدق على الإتيان بالشيء نفسه خارج الوقت غير المباين بل المسانخ، فلا يكون في  إطلاق القضاء حتى على هذه الصورة غضاضة وإشكالية،  الآن هذه هي الصلاة أمر بها في داخل الوقت، حددت بأن يؤتى بها مثلاً الساعة الثالثة، ولكن للوجوب الدال عليها إطلاق، يشمل ما بعد الساعة الثالثة، ما أتى بها المكلف الساعة الثالثة! فهل يصدق علينا أن نقول له: اقض ما فاتك الساعة الثالثة؟ يقول هذا الأصولي باعتبار وجود هذا الإطلاق للواجب لا نعبر اقضِ! لأن القضاء عندما يكون الوقت دال على التوقيت، وهنا فيه إطلاق للواجب، يقول للمكلف آت بالواجب في الوقت المحدد وخارج الوقت،  فنتبين من هذا الإطلاق أن الوقت دخيل فقط في المرتبة الأعلائية ليس إلا، فلا يصدق أن نقول له: اقض!، الماتن ماذا يرد على هؤلاء؟ يقول: يصدق أيضاً أن نقول له: اقض، لماذا؟ لأن القضاء هو الإتيان بنفس المتروك كما تقدم، عرفنا كيف يرد الماتن على هؤلاء؟ ولذلك انظروا الكتاب: كما ظهر بذلك أيضاً أنه لا بأس بإطلاق الفوت والقضاء فيما لو استفيد وجوب الواجب خارج الوقت من إطلاق دليل الواجب مع عدم ظهور دليل الوقت في الانحصار، الوقت ما دلل على الانحصار، لأنه إذا دلل علىى الانحصار ماذا يصير؟ يصير دخيلاً في الملاك، ولا معنى للإتيان به خارج الوقت، ولا مجال لإشكال بعض الأصوليين من أنا لا نعبر في هذه الصورة التي فاتت،المكلف الواجب داخل الوقت، لا نقول له اقض، باعتبار وجود الإطلاق، يقول الماتن: بل نستطيع أن نقول له اقض!، لماذا؟ لأن القضاء هو نفس الأداء، عرفنا كما ظهر من الآيات القرآنية، نعم يقول، يكون نننتبه: لو كان دليل التوقيت له دخل في ملاك الواجب، كما لا صلاة إلا بطهور، يعني القيد له دخل في الملاك، وفاتك الواجب مع كون القيد له دخل في الملاك، هذا لا نستطيع أن نحمل القضاء على الصورة الأولى والثالثة، بل لابد من تعين حمله على ماذا؟ الصورة الرابعة، لأن هذا ملاك آخر، مغاير لما دل عليه الدليل الأول، نعم لابد من كون المستفاد من دليل الوقت توقيت الواجب به، بحيث يكون دخيلاً في ملاكه، لا مجرد وجوب إيقاعه فيه بملاك آخر، من باب أنه واجب في واجب، وهذا تنبيه غير الذي أنا قلته، يقول: هذا كلامنا الذي الآن أوردناه في الصورة الثالثة ليس إلا فقط فحسب، وليس شاملاً للصورة الأولى، لماذا ليس شاملاً للصورة الأولى؟ يقول لأن الصورة الأولى، صل وصل في المسجد، افترضنا أن الصلاة في المسجد واجب ضمن واجب، أما الصورة الثالثة، فقد افترضنا أن الوقت ليس واجباً في ضمن واجب، إنما دال على مصلحة ترفع مرتبة الواجب، فكلامنا ينحصر بالصورة الثالثة هنا، ولا يشمل الصورة الأولى، نعم لابد من كون المستفاد من دليل الوقت توقيت الواجب به، بحيث يكون دخيلاً في ملاك الواجب، كما هو الحال في الصورة الثالثة، لا مجرد وجوب إيقاعه فيه بملاك آخر، كما هو الحال في الصورة الأولى، صل وصل في المسجد، من باب أنه واجب في ضمن واجب، واجب داخل واجب، هذا لايشمله كلامنا، يعني هذا لايقال إنك إذا ما صليت في المسجد أن يقال لك اقض! واضح أن هذا لا يصدق عليك (اقض)، لأنه ما فاتك شيء، لا يوجد شيء فاتك، والذي فاتك من مصلحة الوقت هذا يصدق في الصورة الثالثة فحسب.


بقي علينا بعض التنبيهات في  غاية الأهمية لإكمال المطلب من الناحية العلمية: 

التنبيه الأول: لاحظوا، الأدلة الدالة على وجوب الواجب إذا ترك على قسمين، بعضها تقول:  اقض!، وبعضها لا تعبر بلفظ القضاء، بل تعبر وتقول: آت وجئ بما تركته، الآن إشكالنا الذي أورده المحقق النائيني في أي قسم؟ في القسم الذي يقول: اقض!، يقول: لأن القضاء لا يكون من سنخ الأداء، ويتعين حمله على الصورة الرابعة، والصورة الأولى والثالثة وإن أمكنتا ثبوتاً إلا أننا لا ينبغي أن نحمل اقضِ عليهما، بل يتعين حمل (اقض) على الصورة الرابعة، رددنا هذا المطلب، طيب أيها المحقق النائيني إذا ما جاء في الرواية (اقض) بل آت، جئ  بما تركته، فهل هذا الذي يطلب من المولى المجيئ به والإتيان به بعد تركه في وقته، هل هذا من سنخ المتروك أو هو شيء آخر؟ ما قال لك: اقض! وإنما قال لك: آتِ، الآن جاء دليل يقول لك: تصدق على الفقراء في شهر ذي الحجة، وطلع شهر ذو الحجة وما تصدقت، جاءك دليل آخر يقول: تصدق، آت بالصدقة التي تركتها، الآن آت هل نحمله على الصورة الرابعة باعتبار فوت الوقت فيصير قضاءً أو هو لا؟ يحمل على الصورة الأولى والثالثة؟ وبعبارة أخرى يكون مسانخ هذا المأتي به الصدقة نفس تلك الصدقة التي فاتتك في شهر ذي الحجة؟ مسانخة لها أو مباينة ومغايرة؟ يقول من الواضح أن الإشكال إين جاء؟ جاء فقط في لفظة القضاء، أما إذا ما فيه قضاء، آت، جئ، فهذا بعد ليس عندنا إشكال في كون المطلوب به والذي يقول لنا المولى جئ به من سنخ المتروك وليس بمغاير له.

انظروا إلى الكتاب! هذا كله لو كان الأمر بالفعل خارج الوقت متضمناً لعنوان القضاء، أما لو لم يكن كذلك بل تضمن مجرد الأمر به بعنوان، تصدق في شهر ذي الحجة،، ثم أتى لك فيما بعد وقال لك: آت بما تركته من صدقة، فالظاهر أن المنصرف منه عرفاً اتحاد السنخية، لا كونه من سنخ آخر.

كونه من سنخ ما وجب في الوقت، لاتحاد سنخ الغرض منهما، ولا يتوهم وجود مباينة بين المطلوب ثانياً والمطلوب أولاً، لا مبايناً له كما في الصورة الرابعة، فالوقت دخيل، الذي قال لك تصدق في شهر ذي الحجة، هذه الصدقة ماذا؟ دخيلة في رفع درجة الصدقة وقبولها عند الله، تضاعف لك أضعافاً، شهر قبول الطاعات والمستحبات، فالوقت دخيل في بعض مصلحة الواجب، لا كونه مثلاً دخيلاً في الملاك، ليس مثل لا صلاة إلا بطهور، فلو كان دخيل في الملاك كان قلنا هذا آت مباين لتصدق، لا في تمامها ليكون الوجوب بعد الوقت بلحاظ مصلحة أخرى تغاير وتباين مصلحة الواجب في الوقت، وعليه يكون قضاءً بالمعنى المتقدم، يعني في الجوهر هو قضاء لأنك تأتي بنفس ما تركته، والإتيان بنفس المتروك قضاء، وإن لم يعبر بلفظ القضاء، يعني المولى ما قال لك اقض، ولكن قال لك آت، لكنك تأتي بأي شيء؟ بما تركته، والإتيان بما ترك يصدق عليه في اللغة قضاءً، كما في قوله تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم) يعني أتيتم بها، ثم يقول الماتن: وقد تلخص من بحثنا السابق بعض الأمور:
الأول: ظهر لنا مما سبق أن القضاء هو الأداء لغة وتعبيراً شرعياً، وليس فقط في التعابير اللغوية، في أشعار العرب وكلماتهم، بل أيضاً استخداماً من قبل الشارع فيما أفصح عنه الأدباء من العرب، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: إذا كان دليل الواجب له إطلاق، وكان دليل القيد، الدليل المقيد ليس له انحصار، يعني قال لك: صل، ثم قال لك: (صل زوالاً)، وما استظهرنا من (صل زوالاً) أن زوالاً دخيل في الملاك، فواضح أننا لا نحتاج إلى دليل آخر خارج الوقت يقول لنا: بعد ترك الواجب في حال الزوال صل، لأن نفس دليل صل الأول بإطلاقه يشمل الصلاة حال الزوال ويستوعب الصلاة بعد الزوال، له إطلاق، واضحة الفكرة؟ .

الأمر الثالث: لا اختلاف في السنخية، بل المأتي به قضاءً نستظهر أنه نفس المتروك في حال الأداء، ولذلك يقول: وقد تحصل من جميع ما سبق أنه مع إطلاق دليل الواجب وعدم ظهور الوقت في الانحصار، الانحصار مثل:لا صلاة إلا بطهور، فيه انحصار، يعني ملاك الصلاة ليس موجوداً دون طهارة، بل تسقط عن المكلف، يكون وجوب الإتيان بالمؤقت بعد الوقت مستفاد من نفس دليل الواجب، يعني من إطلاق دليل الواجب، ولسنا بحاجة إلى دليل آخر يقول (اقض أو آت) لأنه خلاص الدليل الأول فيه الكفاية، بلا حاجة إلى دليل آخر، وفي غير هذه الصورة التي ليس فيه إطلاق أو في وجود انحصار نحتاج إلى دليل آخر يقول لنا لو تركنا: آت، في غير ذلك لابد من دليل خاص وهو ما يعبر عنه بالأدلة الدالة على وجوب القضاء، لكن هذا الدليل القائل اقض يكون ننتبه لا نحمله على ما أفاده المحقق النائيني، ولا نفهمه كما فهمه الشيخ المدقق و المحقق الشيخ المظفر (يرحمه الله)،بل أن المأتي به قضاءً من سنخ المأتي به أداءً، لكن الدليل المذكور لا يكشف عرفاً عن أمر مباين للأمر الأول، تبعاً لتباين متعلقيهما، لأنه هو نفسه، اقض، صح ذاك كان أوقت بالزوال، صل الظهر زوالاً، وهذا اقض من دون وقت، في أي وقت تستطيع أن تأتي بالصلاة التي تركتها في حال الزوال، لكن هذه الصلاة التي يقول لك: آت بها في  أي وقت، ليست مباينة للصلاة المتروكة، بل من سنخها، بل إذا أردنا أن نعبر تعبيراً رائعاً أن نقول: هي هي، وهي غيرها، هي هي بنفسها، غيرها باعتبار الوقت زال، المتروك هو الوقت فالمغايرة فقط بلحاظ الوقت، لكن الدليل المذكور لا يكشف عرفاً عن أمر مباين للأمر الأول، تبعاً لتباين متعلقيهما واختلاف سنخ الغرض منهما، لأننا اعتبرنا أن السنخية واحدة، السنخية المطلوبة في داخل الوقت هي نفس السنخية المطلوبة للصلاة خارج الوقت، بل عن حال الأمر الأول، وأنه بنحو يقتضي التكليف بالمؤقت بعد الوقت قضاءً لنفس المتروك داخل الوقت، لإمكان استيفاء بعض مصلحته، يعني نحن نستطيع بالإتيان بالصلاة خارج الوقت أن نستوفي تسعين بالمائة من الملاك، فيه ملاك الوقت الدال على مرتبة عالية، هذا زال، الذي تفتح السماء وكذا ووقت توجه الملائكة بالشكل التام والكامل مثلاً، ودعائهم لأهل الأرض، يعني توجههم لأهل الأرض، هذا فاتنا، لكن
 الله تبارك وتعالى ينظر إلى عبده في كل آن وفي كل حال، فاتتنا مصلحة بسيطة بخروج الوقت، هذا توضيح المطلب طبعاً، وإلا الأمر لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى.
هذا تنبيه، ثلاثة تنبيهات، التنبيه الأول ما هو؟ أن القضاء نفس الأداء، التنبيه الثاني ما هو؟ التنبيه الثاني: إذا ما كان هناك إطلاق فنحتاج إلى أمر جديد، وإذا كان هناك إطلاق فلا نحتاج إلى أمر جديد، والتنبيه الثالث: هذا، لا اختلاف في السنخية.

وأنه بنحو يقتضي التكليف بالمؤقت، بعد الوقت، قضاءً له، لإمكان استيفاء بعض مصلحته، وأن المأتي به بعد الوقت من سنخ المأتي به قبله، لماذا يصر على هذا المطلب؟ لأنه يقول الناس سوف يتأثرون إذا أنا ما أكرر هذا المطلب، فسيتأثرون بما قاله المحقق النائيني، المحقق النائيني وما أدراك ما المحقق النائيني،جهبذ علم وعلم جهبذ، وعليه فما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد، يقول:أنا أريد أن أنبه الآن على مطلب في غاية الأهمية، لما يعبر بعض الأصوليين من أن ما دلل على وجوب القضاء، هو أمر جديد، انتبهوا، هذا أمر جديد ليس معنى أن المأتي به يغاير المتروك به سنخاً! بل بأمر جديد يعني أمر ما فيه، ألغى مسألة الوقت فقط، هذا المراد بالأمر الجديد، ولا يراد أن الأمر الجديد فيه تباين وتغاير في السنخية بين المتروك داخل الوقت والمأتي به خارج الوقت، يكون نتوجه إلى هذا، وعليه فما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد في غير صورة الإطلاق المتقدمة، إنما يصح لو أريد به أنه يحتاج الأمر في مقام الإثبات إلى أمر بالقضاء من المولى، دون أن يقال إنه يحتاج لكونه مغاير سنخاً كما قال المحقق النائيني، هذا لا نستطيع أن نقوله، بعد أن يبين هذا، يقول هذا رأيي، ولكن يمكن، متواضع الرجل (حفظه الله)، يقول أنا أتحدث عن المطلب بحسب مقتضيات الأدلة، ما أفهمه، هذا ما وصل إليه فهمي وحرره قلمي، ولكن قد يكون عالم الواقع يتغاير مع ما قلته، ويكون التأييد والأدلة كما قال المحقق النائيني لا كما أوضحته أنا، يعني فعلاً ما دلل على القضاء يدلل على سنخية مغايرة للأوامر الدالة على الأداء، يمكن،في عالم الإمكان ممكن، لكن الأدلة لا تساعد إلا على ما أفدته أنا.

ولذلك يقول: والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، فتأمل جيداً، يعني يمكن المطلب ضيصير فيه نكات أو فذلكات أو بعض الحيثيات التي قد يكون التأييد فيها لما أفاده المحقق النائيني(يرحمه الله).

 بقي  أيضاً مطلب جديد، يبينه، الآن هذا عكس ما تقدم، مطلب بالعكس، سوف نأتي بمطلب معاكس لما تقدم، عندنا فيما تقدم كان بحثنا دليل يقول لنا آت بالواجب المقيد بالوقت، فاتنا الواجب في وقته فجاءنا دليل آخر يقول لنا اقض، تحدثنا عن أن القضاء هل هو واحد: مسانخ أم غير مسانخ، هذه نقطة، وتحدثنا عن نقاط وأبحاث متعلقة بالمطلب، لا نريد أن نكرر اختصاراً للوقت، بقي في بعض الأحيان يأتي دليل لنا مثل هذا الدليل، يقول: في يوم الجمعة يجب عليك الغسل، كما في بعض الآراء، فخذوا هذا الرأي، لكنك إذا لم تستطع أن تغتسل يوم الجمعة، هذا قيد، فاغتسل يوم الخميسِ، أي قدم الغسل بيوم، ذاك الدليل دلل على قضائه، وهذا الدليل دلل، هذا  تأخير وهذا تقديم، هل نستطيع أن نقول نفس المطالب التي أوردناها في القضاء نقولها في التقديم؟ 

المطلب الأول: أن ما يؤتى به مقدماً هو من سنخية مغايرة أو نفس السنخية؟

 المطلب الثاني:  إذا كان هناك إطلاق للواجب، ألواجب قال لنا اغتسل يوم الجمعة، وعرفنا أن الجمعة دخيلة في بعض المراتب، وإلا الواجب له إطلاق يشمل يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، لأن الغسل طهارة (والله يحب التوابين ويحب المطهرين )، في القرآن موجودة هذه الآية، والنظافة من الإيمان، الغسل نظافة، فنحن نستفيد مما دلل على وجوب الغسل أو استحباب الغسل نستفيد له إطلاق، يشمل يوم الجمعة وما قبل يوم الجمعة، طبعاً إذا كان لدليل الواجب إطلاق، فهذا واضح خارج عن محل كلامنا، نحن كلامنا إذا كان لدليل الواجب توقيت، مثل الغسل يوم الجمعة، نأتي بمثال ثاني، الآن لاحظوا، هناك لدليل الواجب توقيت، مثل: يقول لنا: إ ذا غربت عليك الشمس ليلة  العيد وأنت سليم معافى، وأنت معافى سليم، وجبت عليك زكاة الفطرة، أنت ومن تعيل، الوجوب إذاً هنا مؤقت، لاحظنا حدد بوقت خاص، جاءنا دليل آخر يقول: لا، تستطيع أن تخرج زكاة الفطرة أول ليلة من رمضان، طبعاً هنا فيها أراء ونظريات للفقهاء، واحد: أن إخراج زكاة الفطرة ليس هو الواجب، بل الواجب هو لمن غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو معافى سليم وسليم معافى، بالشروط المذكورة فقهياً، أما هذا فنقول: يعطيها الفقير احتساباً أو ديناً في ذمته، ثم يجدد النية، لكن هناك نظريات أخرى، مثل نظرية المرحوم السيد الخوئي (يرحمه الله) وبعض الفقهاء، ومنهم المحقق السيد السيستاني (حفظه الله) يقول: لا، نفس الواجب المطلوب ليلة العيد هو الذي يؤديه المكلف في أول ليلة من رمضان، بمعنى أنه إذا دخل الشهر دخل وجوب الصوم ودخل وجوب زكاة الفطرة، ولكن التوقيت بليلة العيد له دخل في بعض المراتب، كما قلنا: التوقيت بالوقت في الصلاة، دخيل في بعض المراتب العالية ليس إلاّ، عرفنا، نحن كلامنا الآن فيما إذا لم نستفد، ما استفدنا كما استفاد المحقق الخوئي أو السيد السيستاني، يعني ما قلنا إن لدليل المؤقت إطلاق يشمل الحالة السابقة، ما قبل، بل استفدنا أن دليل التوقيت له تقييد وخصوصية بالوقت، لكن جاء دليل آخر يقول: آت به، فهذا (آت به) على ماذا نحمله؟ واحد: هل هناك سنخية بين المأتي به فيما قبل الوقت مع المأتي به بعد الوقت، أو أن هذا واجب مغاير لما طلب منا، لما أمرنا به؟ هاذ المطلب يحتاج أيضاً أن نبحثه، ولذلك يقول: الأمر الثالث: كما يمكن أن يكون المؤقت بنحو يجب قضاؤه بعد الوقت، يمكن أن يكون بنحو يجزئ تقديمه على الوقت، وإجزاء ذلك تارة يكون لوفاء الفعل السابق بالغرض، يعني أنت مطلوب منك تتطهر فتطهرت، فالغرض تحقق، فلا يجب الفعل في وقته، من اغتسل يوم الخميس مثلا، نقول سقط عنه الغسل يوم الجمعة، هذا الكلام فرضاً لانقول بحسب الأدلة، الكلام فقط لإيضاح الصورة، وهكذا، أما في الواقع فقد لا يفتي بهذا الفقهاء، وأخرى يكون لمانعيته من تحصيل الغرض، كيف لمانعيته؟ في بعض الأحيان الأمر بالمؤقت له ملاك، فيكون المكلف الآتي بالبدل خارج الوقت قد استوفى معظم ملاك المؤقت، يعني نريد أن نأتي بالقضية بشكل رقمي، نعطي رقماً، مثلاً لو قال لك: اغتسل يوم الجمعة، والغسل له تسعون حسنة، واغتسلت أنت يوم الخميس، حصلت  على خمس وثمانين حسنة، فما فيه أمر يوم الجمعة يقول لك: آت بخمس حسنات، يعني الإتيان بخمس حسنات هذا لا يستحق أمراً، لأنك استوفيت معظم ملاك الأمر، بحيث هذا الاستيفاء يمنع من وجود أمر آخر، وهذا أيضاً تقريب للصورة، وإلا الأمر في الواقع ليس هكذا ، ولكن نحن نفسر المطلب، وأخرى يكون لمانعيته من  تحصيل الغرض، بنحو يتعذر استيفاؤه بالفعل في الوقت، لأنك أتيت بالغسل يوم الخميس، فلا مجال لأن يأتي أمر يقول لك اغتسل يوم الجمعة.

للكلام تتمة سوف تأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
